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 والقطاع المصرفي برمّته ضرورةإعادة هيكلة الدين العام 

 
حقبة الطائف والتي كانت تعتمد  رات التي حصلت خلاللها جدوى بعد التطو السرية المصرفية لم يعد " ن، أ"الدين العام والمصارف: الإصلاح المالي في لبنان"اعتبرت ورقة 

المنتدى الاقتصادي "عقد ". فالتوجهات المقترحة مختلفة كلياً ولا ترى أي مبرر للسرية المصرفية. على تدفق الرساميل الخارجية لإنعاش القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني
عصام نعمان، : ، بمشاركة الاقتصاديين والاختصاصيين"دار الندوة"، من خلال "مصرفي في لبنانالنظام المالي وال هيكلية"، عن "زوم" أمس حلقة نقاش عبر تطبيق" يالاجتماع

اف والباحث لبكي، معن بشور، ساسين عس س، عمر زين، بشير المر، نجيب عيسى، بطر (واشنطن)حيان سليم حيدر، ملحم سلمان . ، د(لندن)غالب أبو مصلح، غياث اليافي 
 .مرهجهج، وادارها بشارة كريم مر 

الدين العام : الإصلاح المالي في لبنان"زياد حافظ، ورقة نقاش حول " المؤتمر القومي العربي"وقدم الباحث في الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية والأمين العام السابق لـ
الإصلاح المالي جزء من عملية أكبر تهدف إلى النهوض "، معتبراً أن "متهوالقطاع المصرفي بر هيكلة الدين العام أهمية وضرورة إعادة "على  ةوركّز حافظ في الورق". والمصارف

 ."بالاقتصاد الوطني من الحالة التي وصل إليها نتيجة خيارات خاطئة وسياسات بائسة
 .مة مضافة ومرتفعةية وخدماتية ذات قية خدماتية ريعية إلى إنتاجياولها الانتقال من بنية اقتصاد"وحدّد ثلاثة خيارات 

 
ي مرحلة أولى، ومع كل من إيران الخيار الثاني فهو نقض اعتبار لبنان جزيرة منفصلة عن محيطه العربي والإقليمي وبالتالي إبراز ضرورة التشبيك مع دول الجوار العربي ف

 .لدول العربيةحل لاحقة مع سائر اام الواحد، وفي مرااسية والطريق الواحد والحز ر وتركيا كتمهيد للانضمام الى الكتلة الاو 
هذه الخيارات تتلاقى مع الخيار الأساسي، وهو تثبيت "، معتبراً ان "أما الخيار الثالث فهو إعادة الاعتبار للتخطيط المركزي وريادة القطاع العام في قيادة القاطرة الاقتصادية

 ."حدود راع وجود وليس صراعالصهيوني حيث الصراع معه ص المقاطعة للكيان
 إعادة هيكلة الدين

نتاجية، عبر الاستثمار في البنى بناء على هذه الخيارات تأتي اقتراحات إعادة هيكلة الدين العام لتحرير موارد الدولة من خدمة الدين العام للاستثمار في القطاعات الإ: "وقال
ثلاثة سيناريوات ممكنة تعكس موازين القوة بين القوى السياسية وجديتها "ح ، واقتر "الإنتاجية سات مختصة للقطاعاتمات الصحية وعبر تمويل مؤسدالتحتية والتعليم والخ

 ."بالنهوض
ديون لتسديد  العام مكون من سلسةريو الأول يعتبر أن الدين افالسين. فلسفة إعادة الهيكلة تعتمد مبدأ توزيع أعباء الدين العام وفقاً لتحديد مسؤولية الوقوع في الدين"وأشار الى أن 

 .متراكمة بفوائد مرتفعة من دون أي مبرر اقتصاديديون 
عادة هيكلتها في الج. وتعتبر الورقة أن الفوائد التي دفعت توازي أضعاف رأس المال الأساسي وبالتالي يجب شطب مجمل الدين ء الثاني ز وهذا سينعكس على ميزانية المصارف وا 

 .من الورقة
 نالمال الأساسي للديرأس 
عادة هيكلته على قاعدة تسديده على فترة طويلة وفائدة رمزية، تجعل خدم: "اضاف ة الدين العام لا تتجاوز إلا نسبة أما السيناريو الثاني، فهو اعتماد رأس المال الأساسي للدين وا 

ن كاالحكومات، مسؤولة  لة أن القوى السياسية، عبراوتعتبر الورقة في هذه الح. متدنية من الموازنة أما السيناريو . نت المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الاخيرةمع المصارف، وا 
 ين الدولة والقطاع المصرفيبولية متوازنة الثالث، وهو الأقرب إلى المزاج العام، يقوم بالتفاوض على قاعدة رأس المال وتسديده على فترة طويلة وبفائدة متدنية، بحيث تكون المسؤ 

وهنا أيضاً يكون تسديد رأس مال الدين على مدى فترة طويلة وبفوائد متدنية، تجعل خدمة . الفوائد المرتفعة التي لم يكن لها أي مبرر ينة والمستفيدين منوحاملي سندات الخز 
ت الخزينة عبر استعمال ودائع ارف التي حملت سنداشكل مباشر على المصهيكلة الدين العام تنعكس ب إعادة"، واعتبر أن "بالمئة من الموازنة العامة 8-5الدين العام لا يتجاوز 

 ."المودعين، وليس بالضرورة رؤوس أموالها الخاصة
 إعادة النظر في ملكية المصارف

 .هاموبناء على ذلك، تقترح الورقة ثلاثة سيناريوات تعيد النظر في ملكية المصارف وعددها وحج: "وتابع
وبالتالي يتم شطب الدين العام وضمان الودائع على الأقل تلك . يه الرسمي والخاص تحت سيطرة القطاع العامالقطاع المصرفي بشقكثر جذرية، هو جعل السيناريو الأول، الأ

 .فاءةوعدم مهنية وعدم ك لمصرفي برهن عن سوء ائتماناموازين القوة قد لا تسمح بذلك الحل الجذري، ولكنه يجب أن يطرح لأن القطاع . العائدة للمودعين الصغار
كما أن الدولة تنشئ مصارف مختصة لتمويل . والقطاع المصرفي تصرف بطريقة غير مقبولة مع المودعين، فلا بد من معاقبته من جهة وتصحيح مسار الأمور من جهة أخرى

 .مصارف العالمرف مملوكة من الدولة أكبر االقطاعات الإنتاجية أسوة بالنموذج الصيني حيث أصبحت أربعة مص
دة عدد محدود للمصارف سيناريو الثاني، فيقضي بملكية مشتركة بين الدولة والشعب، حيث رأس مال المصارف يكون من الدولة ومن اكتتاب شعبي ويقوم أيضاً على قاعال اما

 .بما فيها المصارف المختصة
 ."لعام والقطاع الخاص وكذلك في تنوع الاختصاص والتمويلختلطة بين القطاع الملكية التي تصبح ملقطاع المصرفي في العدد وااوالسيناريو الثالث يقضي بإعادة هيكلة 


